تنمية السياحة في فلسطين:
تنطلق تنمية السياحة في فلسطين من مجموعة من الاعتبارات، بدءاً من الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتدهورة التي تشهدها المنطقة، وذلك على اعتبار أن توفير الأمن والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي من المستلزمات الأولى للتنمية السياحية في أي بلد. فعندما تتدهور الأوضاع الأمنية، وتفتقد البلد إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي تصاب السياحة بالشلل الكامل، وهذا ما نراه بصورة جلية ليس في الأراضي الفلسطينية فحسب، بل في جميع الأراضي المقدسة، وأي بلد يمر بظروف مماثلة.
 

لذلك فانه من غير المنطقي أن تكون هناك تنمية سياحية حقيقية قبل زوال الاحتلال، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا ومقدساتنا وآثارنا وبنيتنا التحتية، علاوة على السماح بحرية الحركة على المعابر الدولية، وداخل الأراضي الفلسطينية، وإعادة تشغيل مطاري غزة وقلنديا، لخدمة النشاط السياحي بدون أية عوائق.
 

وحتى يتحقق ذلك، يمكن أن تساهم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالنشاط السياحي ومؤسسات التعليم العالي، في وضع خطة تمهد للتنمية السياحية الكاملة، استناداً الى الظروف القائمة، على أن تتضمن هذه الخطة:
 

1ـ تشكيل مجلس أعلى للسياحة يضم ممثلين عن الخبرات والكفاءات والمسؤولين ذوي العلاقة بالنشاط السياحي، بعيداً عن المصالح الشخصية والمؤسساتية الضيقة، ليتولى التخطيط الجاد والدراسة المعمقة للقطاع السياحي.
2ـ رفد وزارة السياحة والآثار بخبراء في مجال صناعة السياحة، وإرسال بعثات تدريبية ودراسية، لإعداد الخبراء والكوادر في هذا المجال، خاصة وأننا نفتقد إلى وجود خبرات حقيقية وكوادر مدربة في القطاع السياحي.
3ـ نشر الوعي السياحي بين أبناء الشعب الفلسطيني وذلك من خلال:
ـ إدخال بعض المناهج والمقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية المتعلقة بالنشاط السياحي في الجامعات والمراحل التعليمية المختلفة.
ـ  القيام بحملة إعلامية شاملة توضح أهمية صناعة السياحة في تطوير وازدهار المستقبل الفلسطيني.
ـ تخصيص بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية حول المعالم الحضارية والدينية والسياحية الموجودة في بلادنا، والتركيز على ضرورة المحافظة عليه
4ـ وضع نواة لإقامة مراكز ومؤسسات تعليمية خاصة بالسياحة، وتطوير بعض المؤسسات القائمة مثل معهد السياحة في بيت لحم، وكلية عالم الأفق للدراسات السياحية في غزة، والتي أقيمت بالجهود الذاتية.
5ـ النظر إلى السياحة على أنها صناعة، يجب تنظيم مرافقها وبالتالي وضع الأسس والتشريعات التي تحفظ تلك المرافق وتشجيع السياح للمجيء إليها.
6ـ التنسيق مع المغتربين الفلسطينيين والعرب في الخارج للقيام بحملة دعائية سياحية لفلسطين في البلدان التي يقطنونها، وحثهم على زيارتها، ودعوة أصدقائهم للمجيء إليها.
إن خلق وتنمية علاقات بين القطاعات الاقتصادية والخدمية وبين قطاع السياحة من الممكن أن يؤدي التوسع إلى إنشاء المشروعات السياحية أو تطوير المشروعات الحالية إلى تحقيق درجة معينة من التكامل بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وقطاع السياحة أو على مستوى قطاع السياحة في حد ذاته فالتوسع مثلا في إنشاء المشروعات السياحية قد يتبعه توسع أو ظهور مشروعات جديدة تمارس أنشطة اقتصادية وخدماتية أخرى لمقابلة الزيادة في الحركة السياحية نشاطا وطنيا، بمعنى آخر أي زيادة عدد الفنادق مع افتراض زيادة عد السائحين- من الممكن أن يتبعه زيادة في الطلب على الأسرة وملحقاتها، الخدمات والأدوات الصحية...

  
وهذا من شأنه إما أن يؤدي إلى دخول موردين جدد، أو إنشاء مشروعات جديدة لتزويد الفنادق بمثل هذه المستلزمات أو توسع أنشطة وحجم الأعمال الخاصة بالموردين الحاليين.

الخاتمة: حاولنا من خلال هذا العمل التعرف على مجموعة من النقاط تخص السياحة من خلال طرح بعض الأرقام والأفكار وهذا ما سمح لنا بالوقوف عند العناصر التالية :

1. أهمية السياحة ودورها المتزايد مستقبلا في الاقتصاديات القومية ؛
2. تعد الصناعات التقليدية والحرف أحد أهم وابرز مقومات تطوير السياحة في أي بلد؛
3. يتوقف إنعاش قطاع السياحة وترقيته على عدة عوامل من بينها مدى توافر الموارد المالية لتمويل دورة الاستغلال ودورة الاستثمار للمشاريع المرتبطة بهذا القطاع ولمدى توافر التسهيلات
, الحوافز الجبائية , شبه الجبائية والجمركية .

بالنسبة للجزائر يرجع تدهور القطاع إلى عدة عوامل من أهمها:

-1 نقص الاحترافية في المجال؛
-2 ظاهرة السياحة الموسمية ( موسمية النشاط )؛
-3 عجز النتيجة المحققة من سنة لأخرى؛
-4. ضعف وغياب شبه كلي للنشاطات الملحقة خاصة الحرف والصناعات التقليدية ؛
-5 عدم استقرار الجهاز السياسي القائم على خدمة هذا القطاع؛
6. تغبر الخطط والسياسات المتبعة في إنعاش هذا القطاع كنتيجة للعامل السابق؛
7. ضعف الاستثمارات في البني التحتية خلال السنوات الماضية؛
8. عدم الاستقرار السياسي وغياب الأمن؛
9. إهمال المعالم الأثرية والسياحية ونقص العناية ا.

وبناءا على ما تقدم ندرج بعض التوصيات قصد المساهمة في تفعيل وتنشيط السياحة :

1. إعداد مخطط تنموي شامل واضح المعالم وبرزمإنة زمنية,

2. إعادة النظر في نظام التكوين المرتبط ذا القطاع ؛
3. تدعيم المنظومة القانونية والتشريعية حتى تكفل الحوافز الضرورية والتسهيلات اللازمة لمحرفي السياحة ؛
4. إشراك القطاع الخاص وراس المال الأجنبي؛
5. دعم القطاع العمومي حتى يستطيع مواكبة التغيرات الحاصلة في هذا القطاع غلى المستوى العالمي ومواجهة المنافسة العالمية المفروضة عليه اليوم؛
6. بث الوعي السياحي لدى المواطنين من خلال الوسائل السمعية البصرية والمقروءة؛
7. تحسين صورة السياحة دوليا من خلال الندوات والملتقيات والمعارض وكافة وسائل الإعلام واستغلال وسيلة الإنترنت لهذا الغرض ؛
8. وضع قطاع السياحة والصناعات التقليدية والحرف كأولوية ماسة من أولويات عمل برنامج الحكومة ورصد المزيد من الاعتمادات؛
